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  : ملخص

ـــالات البحثيــة الــتي عرفـــت في العقــود الأخـــيرة ع يـــة، ألا وهــو موضـــو الاجتماع توســعا في العلــوم تتنــاول هــذه الدراســـة أحــد ا
لدرجـة الأولى إلى رصـد التحـولات والمسـارات التاريخيـة الـتي عرف دف هـذه الدراسـة   نتق تهـا الهجـرةالهجرة، و الهـا مـن مرحلـة المغاربيـة 

على دول تحاد الأوروبي و لى دول الاعت التشجيع واعتبارها قضية اقتصادية واجتماعية، إلى مرحلة التجريم، واعتبارها قضية أمنية حتم
ا.المغرب العربي تبني استراتيجيات ومبادرات أمنية وتشريعية شاملة وموسعة من أجل احتوائها ومح   اصر

؛ التشجيع؛ التجريم.كلمات مفتاحية: ال   الهجرة ؛ البلدان المغاربية؛ أورو

Abstract:  
This study aims primarily to follow the historical transformations and trajectories that have 

defined Maghrebian immigration as it has moved from the stage of encouragement to the stage of 
criminalization. These transformations have prompted the countries of the European Union and the 
countries of the Maghreb to adopt comprehensive security strategies and initiatives to besiege 
them. 
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  مقدمة:  .1
غلب دول أة، عملت ثانيالانطلاقا من النصف الثاني من القرن العشرين، وعلى خلفية الحرب العالمية 

اأورو الغربية لاسيما المطلة منها على حوض البحر الأبيض المتوسط على فتح أب ول لمهاجرين من دأمام ا وا
ن الهجرة هي سبيل ديموغرافي وا لأهمية ارجة عالية من ي على دقتصادالمغرب العربي، انطلاقا من الاعتقاد القائل 

ام هذا الوضع الثانية. وأم لعالميةرب اروبي، بعد حالة التراجع والانحسار التي خلفتها الحفي عملية إعادة البناء الأو 
سياسة  روبية في إطارول الأو ن الدفقد تدفق الجيل الأول من المهاجرين من مختلف دول المغرب العربي نحو العديد م

. غير أن هذه الوضعية بدأت ن عينات من القر قد التسنذ عتتغير م الأبواب المفتوحة وتشجيع الهجرة إلى أورو
ة، إلى إيقاف لمتزايدااعية الماضي، حيث أدى تعرض الدول الأوروبية لسلسلة من الأزمات الاقتصادية والاجتم

لدول الأوروبية إلى انتهاج  إلى  دف من ورائهاأمنية  قاربةمتعاطيها الإيجابي مع هذه الظاهرة، وهذا ما دفع 
ف ود عليها. فكييد القيوتشد دها وتبني سياسات احترازية في إطار ما يعرف بتجريم الهجرةإغلاق حدودها وتقيي

عطى اقتصادي ا من منتقالهأثرت التغيرات التي طرأت على سياقات البيئة الدولية في التعاطي مع الهجرة وا
تت الهاجس نطقة؟ يشغل دول الم بر الذيكالأ واجتماعي، إلى العمل على معالجتها في إطار القضا الأمنية التي 

ديدات، أم أن التوظيف الس ت و ي لها جردها الإعلامو ياسي وهل تنطوي ظاهرة الهجرة فعلا على مخاطر وتحد
ا وجعلها هاجسا أمنيا للدول الأوروبية؟   .من كل إيجابيا

ن  إلى أورو م اربيةلمغاجرة تنطلق الدراسة من فرضية أساسية مؤداها أن التحول البنيوي الذي عرفته اله
ا مشكل ا حلا لمشكلة نقص اليد العاملة وتراجع النمو الديمغرافي، إلى كو  الة من الفوضىحسبب في ة  تتكو
تمعات الأوروبية، هو تحول لا يمكن فصله عن التحولات الموضوعي الأمن من بشكل عام و هوم الأة لمفواللأمن في ا

رورة تحديد ضكز على بي ترتجعلت المقاربة الجديدة لقضا الأمن الأورو الاوروبي الجديد بشكل خاص، والتي 
  .بيل المغرب العر ديدا دو ، وتحطبيعة التهديدات والأخطار عبر الوطنية القادمة من جنوب البحر الأبيض المتوسط

ا و تمفص ومن أجل تحليل أعمق لهذه المسارات التي عرفتها الهجرة المغاربية ، والبحث في ا، تنامتلا طلق هذه دادا
وات اهن تستوجب أدزمن الر  الالدراسة من مقاربة جديدة في الكتابة التاريخية تعتبر أن إضاءة العديد من قضا
ريخ الهجرة كوقائع جرة اضي، وواقع الهفي الم حدثت تحليلية مبتكرة من خلال الاشتغال على جدلية العلاقة بين 

تت تسلكه الفي الزمن الراهن، كما أن هذا العم تي ية مؤخرا والالتاريخ كتابةل يستجيب للمسار الجديد الذي 
، انطلا ا أن التفاعل قناعتن قا منانفتحت على حقل العلوم السياسية والقانونية في دراسة مثل هذه القضا

 .التاريخية تابةدد للكم اوالانفتاح المنتج على مختلف مجالات المعرفة الإنسانية يشكل أحد مرتكزات الفه
  مرحلة تشجيع الهجرة المغاربية إلى أورو .2

يض المتوسط، فإننا نستطيع القول بوتحديدا بين شمال وجنوب البحر الأحينما نتحدث عن الهجرة الدولية، 
ا صارت بمثابة ملمح مهم يسم علاقة البلدان المستعمرة بدول الاستعمار، فهي نتاج لمسار من العلاقات غير  أ
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افئة رسختها القوى الاستعمارية. ولهذا فجزء من المشاكل والآلام التي تعانيها هذه الدول المستقبلة الآن، هي المتك
ا التاريخية للبلدان المصدرة للهجرة  .1ثمرة إساءا

ا س تختزن الهجرة القادمة من جنوب المتوسط، ومن بلدان المغرب العربي تحديدا، ة ورتين: سيرور ير في طيا
يبتها ا وتركصوصياارتبطت بما شهدته هذه البلدان من تحولات وأزمات زعزعت بشدة نسيجها وخداخلية 

ت دول افية التي كانلديموغر ية واالاجتماعية والتقليدية، وسيرورة خارجية تمثلت في الحاجات الاقتصادية والعسكر 
لخارج وعلى هذا الأساس، فإن الظروف التا .2أورو وخاصة فرنسا في حاجة إليها ريخية لظهور الجالية المغاربية 

، ترجع إلى طبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين الدو  ر المغرب الجزائ(غاربية ل الموبشكل خاص في دول أورو
ري. غلال الاستعمار الاستد آوتونس) والقوى الاستعمارية خاصة فرنسا. فميلاد وتطور تيار الهجرة ليس إلا أح

سب، وإنما لم تستغل الثروات الطبيعية للمستعمرات فح –رى كباقي القوى الاستعمارية الأخ  - ذلك أن فرنسا 
ا البشرية أيضا، فقد احتلت فرنسا الجزائر عام  ،وفرضت 1881نس عام ،ثم احتلت تو 1830استغلت ثروا

قية هو الذي الإفري لهجرةغاربية وا، وهذا البعد الاستعماري الذي تتقاسمه الهجرة الم1912الحماية على المغرب عام 
، فالبرتغالي ارقة عن غيرهم والأفاربيينيميزهما عن الهجرات الأخرى، كما أن هذه الخاصية هي التي تميز المهاجرين المغ

الهجرة إلى  سا شجعتن فرنوالإسباني وحتى التركي ينتمون إلى دول استعمارية وليس إلى مستعمرات. ورغم كو 
ا كن فهم ميمومع ذلك لا  ينات،رن فإن هذه الظاهرة لم تتفاقم إلا انطلاقا من السبعالخارج منذ بداية هذا الق

  . .3وصلت إليه الهجرة خلال هذه المرحلة دون الرجوع إلى جذورها الأولى

  :تشجيع الهجرة خلال مرحلة الاستعمار 1.2
ت بشكل فعلي انطلق يثحلى، يمكن دراسة الهجرة المغاربية إلى أورو انطلاقا من الحرب العالمية الأو 

لمنطقة إلى اليد سكرية اء الخدمة العملة لأدالعا خلال هذه الفترة، فقد احتاجت فرنسا وهي القوة الاستعمارية 
لمصانع ، واعتبارا لهذه الأوضاع كانت وزارة الحرب الفرنسية تمارس رقابة مباشرة أو غير مباشرة على حركة 4والعمل 

كة في جبهات للمشار  رسلهملحماية تعبئ فيالق عسكرية من أبناء المستعمرات وتالهجرة، بينما كانت سلطات ا
فواج من العمال المغاربيين للا تيجية طاعات الاسترافي الق شتغالالقتال بقيادة ضباط فرنسيين، كما كانت تبعث 

اtravailleurs coloniauxحيث كانوا ينعتون بعمال المستعمرات (  " مصلحة تنظيم إلى ). هذه المهمة عهد 
وكانت هذه الحركة الجماعية للمهاجرين أول لقاء جماهيري من نوعه مع واقع  .Sotc(5عمال المستعمرات " (

تمع وه م م ا هار إزاء ما شه عا م الان هاج ن س ال ا خلف في نف ق أرضه، م ي وف ن  اتالف

ارة ة وح  .6ماد

اقتصادية وسياسية وحربية تتحكم في هجرة المغاربيين إلى فرنسا منذ وهكذا فقد كانت هناك اعتبارات 
حاولت  ، ومع انتشار البطالة1931هذه الفترة، فخلال الأزمة المالية العالمية والتي لم تصل إلى فرنسا إلا سنة 

طا فرضت بمقتضاه قيودا وشرو  1931أكتوبر  27فرنسا مرة أخرى الحد من الهجرة، فأصدرت ظهيرا آخر في 
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ا ستعود من جديد لتشجيعها خلال سنة  بعد إخضاع المغرب،  1936مشددة أمام الراغبين في الهجرة، إلا أ
ت الوضع، نذكر منها ظهير  فعمدت في هذا الشأن إلى اتخاذ تنظيمات جديدة وسن تشريعات متلائمة مع مجر

لهجرة الذي انشأت بمقتضاه أول مصل 1938يوليوز  13ثم ظهير  1938يونيو  28 حة رسمية مكلفة 
)émigration’service d(7.  

شكل عام ، إذ بغاربيين الم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، شكل الواقع الفرنسي عامل جذب للعمال
ام جنبية بشكل عاملة الأد الععرفت فرنسا وضعا ديموغرافيا واقتصاد صعبا جعلاها في حاجة ماسة لانتداب الي

. ومن أجل تحقيق انطلاقة اقتصادية وإعمار فرنسا كان لزاما استقطاب المهاجرين حيث 8بشكل خاصوالمغاربية 
ا في لإطار يا، وفي هذا ال افريق شماأصبحت الهجرة ضرورة حتمية، فقررت فتح أبواب الهجرة امام مواطني مستعمرا

لس الاستشاري أنه قد وقع  1945مارس  2أعلم الجنرال "ديغول" يوم   - يرا من أجل "إدخالمشروعا كبا
تمع الفرنسي أفراد جيدين -خلال السنوات القادمة بمنهجية وذكاء ت سياسة وهكذا انطلق . "من الهجرة في ا

ة  للقدرات المساندبية و فرنسية جديدة تجعل من الرصيد البشري للمستعمرات ظهيرا ليس فقط للمشاريع الحر 
. وهكذا اعتبر وزير الشغل الفرنسي " أمبروز  9هود التنمية والبناء الديمغرافيالعسكرية، وإنما رصيدا استراتيجيا 

ريب للناس أصبح منذ ذلAmbroise Croizat كروازا "( ختصاصا ك التاريخ ا) أن ما كان يعتبر عملية 
يقدمون يث حعاملة، يد الللدولة التي تقوم بتجميع العمال من خارج فرنسا لتغطية حاجيات المشغلين من ال

م عبر قناة المكتب الوطني للهجرة ( وكان انتقال المغاربيين  .immigration’office national d(10طلبا
ت أو حواجز، وقد أدى ذلك إلى استقرار أعداد كبيرة من ن لاويبين الجدو  اربيين.المغ إلى فرنسا يتم دون صعو

  :1982و 1946 ين سنتيما ب أسفله  تطور عدد المهاجرين المغاربيين إلى فرنسا، ونسبهم في مجموع المهاجرين
ن المغا01جدول  اجر ن : تطور عدد الم سا ما ب ن إ فر ي   1962 -1946ر

 
 النسبة 1962 النسبة 1954 النسبة 1946 

 16,2% 350484 2% 211675 1,3% 22114 الجزائريون

 %5 33320 6% 10734 9% 16458 المغاربة

 %2 26559 3% 4800 1% 1916 التونسيون

 18,9% 410363 2,9% 227209 1% 40488 المجموع

رة الدولية : المصدر   .carim( ،2005(الاتحاد الأورومتوسطي للبحوث التطبيقية حول ال
  
  
  
  
 

ية: 02جدول  اليات الأجن ن إ مجموع ا ي سبة المغار   تطور 

 مجموع المغاربيين تونسيون مغاربة جزائريون السنوات
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1962 16.2 % 1.5 % 1.2 % 18.9 % 

1968 18.1 3.2 2.3 23.6 

1975 20.6 7.6 4.1 32.3 

1982 21.6 11.7 5.2 38.5 

                                          )  Source: Recensement de la population de 1990 (INSEE           

وسط، وتحيدا بيض المتالأ وإجمالا، يمكن أن نستخلص من هذا الجرد التاريخي أن الهجرة من جنوب البحر
تجاه أورو كانت منظمة حسب الحاجيات الاقتصاديةمن مستعمرات شمال  لبلداو السلم  وحالة إفريقيا  ن الحرب 

ثرت إلى حد بعيد سواء من حيث حجمها أو خصائصها بتطور الظر  ة والسياسية قتصاديوف الاالأوروبية، و قد 
رة تشجع الهجر  املة للعمل جلب اليد الع لها علىبعم ةوالديموغرافية في الدول الأوربية وفي فرنسا تحديدا ، فنراها 

رة ا عند راسيم لتحريمهتصدر م أخرى في مصانع التعدين وصناعة المعدات الحربية قبيل الحرب العالمية الأولى، و
ا، ونجدها طورا تعود إلى ت ناء ما بلخارج لإعادة لهجرة لاشجيع احتياجها لليد العاملة لخدمة مصالحها في مستعمرا

حتما  يء الذي انعكسية، الشلعائللحرب العالمية الثانية، في الوقت الذي تزايدت فيه تيارات الهجرة ادمر غداة ا
تفاقيات خلال ا سد منعلى تركيبة وخصائص المهاجرين، فأصبحت الهجرة المغاربية خاضعة لإطار منظم يتج

ا كبيرا نحو لمغاربية توسعلهجرة ايها افعرفت مبرمة ما بين الدول المغاربية ودول الاستقبال. كما أن هذه المرحلة، وإن 
لمقابل تميزت ببداية فرض رقابة مشددة من طرف دول أورو على م ، فهي     .لهجرة.سار اأورو

  من التشجيع إلى الوقف الرسمي 2.2
الجزائر سنة  ، و1956 س فيفي مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومع استقلال كل من المغرب وتون

، وتميزت هذه المرحلة بتحولات عميقة 1962 ة ى توسيع الهجر لى مستو واء عس، ازداد توافد المهاجرين على أورو
د عدد المهاجرين المغاربيين بدول أورو أو على مستوى تعدد مسارات اله د مقتصرة على ذ لم تعإجرة، وازد

ا إلى بلدان أورو الغربية مثل بلج عدد لا بفع هذا الوضع . وقد دانيايكا، وهولندا، وألمفرنسا، بل تعددت وجها
، ياسات التشغيلسزءا من جإلا  س به من دول أورو الغربية إلى تبني سياسات للهجرة لم تكن في حقيقة الأمر

جرة هي سبيل ن اله لقائلاولم تشكل موضوعا في السياسات الأمنية للسلطات الوطنية، انطلاقا من الاعتقاد 
نحسار التي التراجع والا عد حالةبي، برافي واقتصادي على درجة عالية من الأهمية في عملية إعادة البناء الأورو ديموغ

وقد تجسد ذلك في الاتفاقيات الثنائية التي كانت تعقدها الحكومات الأوروبية مع . 11خلفتها الحرب العالمية الثانية
  دول مصدرة للهجرة، ومنها بلدان المغارب:

  
 تونس الجزائر المغرب

اتفاقية بين المغرب وفرنسا في فاتح يونيو -
ليد العاملة المغربية والتي  1963 الخاصة 

 Accords"اتفاقيات ايفيان" (-
d’Évian مارس  18) في

قية استخدام القوى العاملة التونسية اتفا -
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حددت ترتيبات العمل القار والموسمي، 
 وإجراءات التجمع العائلي.

، نصت على حرية التنقل 1962
 بين البلدين.

  مع فرنسا.1963غشت  9في 
تفاق دبلوماسي تونسي ألماني حول ا -

 17استخدام القوى العاملة التونسية في 
  .1965ديسمبر 

ية تفاقية استخدام القوى العاملة التونسا -
  مع بلجيكا.1969غشت  7في

وية روتوكول مع الحجرة الاقتصادية النمساب -
 20القوى العاملة التونسية في لاستخدام

 مع النمسا. 1970نونبر 

بين المغرب  1965يوليوز  9تفاقية ا-
عي ماوفرنسا المتعلقة بنظام التضامن الاجت

 للعمال المهاجرين.

الذي  1964أبريل 10روتوكول ب -
ق وقعت عليه فرنسا والجزائر والمتعل

 لحد من حجم العمال.
ليد اتفاقيتين خا- العاملة بين صتين 

غشت  17المغرب وبلجيكا الأولى في 
يونيو  14، والثانية بتاريخ 1964

1968. 

المتعلقة  1968دجنبر  27تفاقية ا-
 بحرية تنقل وعمل وإقامة المواطنين

 الجزائريين وأسرهم في فرنسا.

  

هو و في إطار واحد  عليهايع لتوقاويبدو أن الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها تتشابه إلى حد كبير، حيث تم 
لدول المصدرة بل فهي تمكن ا المقاا. فيتمكين الدول المستقبلة للهجرة من قبول اليد العاملة اللازمة لتنمية اقتصادا

ال اسللهجرة من إيجاد حلول مؤقتة للمشاكل التي تعترضها في سبيل تحقيق نموها من خلا يد من عائدات ال تفاد
  عبة.العاملة من العملة الص

زم متعددة منها  ستدخل هذه الهجرة مرحلة جديدة فرضتها أسباب 1973إلا أنه انطلاقا من سنة 
 دمها العرب ضدغط استخضورقة كالأوضاع الاقتصادية العالمية الأوروبية على إثر الأزمة البترولية التي جاءت  

تمع الدولي لحمله على حل القضية الفلسطينية. وترتب عن هذا الو  لى عول الأوروبية دمت الدن أقضع الجديد أا
ا، فتم  رين إلىلمهاجج سياسة متشددة حيال الهجرة من خلال تشديد المراقبة في الحدود ومنع دخول ا ثم و ترا

وفي بعض  عقائدي،ي والوقف الهجرة بصفة رسمية لتبقى محصورة في إطار التجمع العائلي و اللجوء السياس
  .12رين السنويينالمهاج  عددفين لأسباب انسانية وصحية محضة، مما أدى إلى انخفاض قوي الأحيان قبول المهاجري

ة الجنوبية من الضف دمينوفي هذا الإطار قامت فرنسا، وهي الدولة الأولى المستقبلة للمهاجرين القا
ب ا 1970للمتوسط بتشديد تطبيق أحكام القانون المؤرخ في دجنبر  يين من تشغيل لعمل الفرنسالتي تمنع أر

، كما تم كذلك 13لمختصةاعمل مؤشر عليها من طرف السلطات الحكومية  العمال الأجانب غير الحاملين لعقود
سم " ، والذي يتضمن إجراءات 1973المؤرخ في فبراير  "fontanet- Marcellinإصدار منشور معروف 

نتهاء مدة عقد  اء صلاحية بطاقة الإقامة  ية العامل وية وضععدم تسبالعمل، وتقضي أيضا مشددة تقضي 
  .14الذي دخل فرنسا كسائح حتى وإن وجد عملا

وقد تواصلت السياسة التحفظية إزاء الهجرة من قبل فرنسا وسائر الدول الأوروبية من خلال وضع شروط 
توسط، و تدعم هذا التوجه قانونية وترتيبية صارمة لدخول أراضيها على رعا دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض الم

. وعلى الرغم من  مع بروز تيارات يمينية متطرفة ترى في المهاجرين بما في ذلك الشرعيين سببا لكل مشاكل أورو
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الوقف الرسمي للهجرة، فلا مندوحة من الحديث عن استمرارها في صيغ وأشكال جديدة لا سيما بعد تنامي 
ح العولمة التي عمقت الفوارق بين دول الشمال ودول الجنوب بصورة أكثر المتغيرات والمستجدات المترتبة عن ر

ا وضوحا وأشد عبئا. الشيء الذي جعل الهجرة إلى أورو تعرف عددا من التحولات الهامة أث رت على مميزا
الات توخصائصها، وأحدث فبعدما   .تغيرات جذرية في أبعادها، وأسفرت عن إشكاليات جديدة في مختلف ا

وبعدما كانت منظمة وموضوع اتفاقيات، تحولت إلى  .كانت الهجرة المغاربية إلى أورو مقبولة، بل ومرغوب فيها
تت من أهم القضا الأمنية التي أخذت فيها التشديدات تتنامى، وتشكل  موضوع مضايقات ومراقبة صارمة، و

ديدا حقيقيا، وأن المد الم لنسبة للأوربيين  تنامي للهجرة، يعد سببا من أسباب الاضطراب نظر وعمليا 
ا  لضرورة إلى تحول المواقف بشأ ت الداخلية. كل ذلك قاد  لتواز لهوية الوطنية وإخلالا  الاجتماعي، ومسا 
مة  لموضوع أهمية حيوية ضمن رز ت المرتبطة  والخطاب حولها وحتى التعامل العلمي معها. حيث تبوأت الرها

ت العمل السياسي على المستوى الأوروبي، وأصبحت ورقة الهجرة تعد اليوم من السياسة ا لأوروبية، واحتلت أولو
ثير على العملية الانتخابية وعلى الخريطة السياسية وإمكانية التناوب على الحكم في الدول  الأوراق التي لها 

المغاربية إلى مواقف سياسية معلنة، وأصبح المهاجرون الأوروبية، وتطورت المواقف المعادية للهجرة القادمة من الدول 
المغاربيون موضع حملات القمع والطرد والتشغيل غير الشرعي والاستغلالي. ومع استمرار غلق منافذ الهجرة المنظمة 

لفضاء الأوروبي، تفاقمت ظاهرة الهجرة غير الشرعية ، نحو أورو والتضييقات المشددة لشروط الدخول والإقامة 
م كافة دول  التي أصبحت تشكل اليوم رها قو في العلاقات ما بين الضفتين، وإحدى أعقد القضا التي 

  .الاتحاد الأوروبي

لهجرة غير ال  ن جهة تمثل ، فهي مةشرعيمن جانبها، أصبحت الدول المغاربية تجد نفسها معنية أكثر 
لها تي ينفذ من خلايسية الالرئ بوابة العبور بين إفريقيا جنوب الصحراء وأورو نظرا لكون أقاليمها هي الطرق

ر الكناري يتانيا نحو جز عبر مور يا، و المهاجرون خاصة عبر المغرب نحو اسبانيا وعبر الجزائر وتونس وليبيا نحو ايطال
رير شبكتعتبر دولا مصدرة للمهاجرين وهذا ما يفسر انتشا الإسبانية، ومن جهة أخرى فهي ب المهاجرين ات 

جهة عتباره الو  لأوروبيطرف افيها بشكل واسع، ومن هنا لم تعد الهجرة غير القانونية مشكلة طرف واحد، أي ال
 لجاد للبحث عنا العمل ستدعيالأساسية لاستقرار المهاجرين، إنما هي كذلك مسألة تعني دول المغرب العربي وت

  حلول لها. 
  من المغاربي والمتوسطيتداعيات الهجرة على الأ .3

م العالم   إن الأهمية المركزية لحوض البحر الأبيض المتوسط جعلت من قضية الأمن المتعلقة به قضية محورية 
لمنظومة الأورو متوسطية سره، وهذا ما يفسر الأهمية الكبيرة التي أعطيت لهذه القضية عند وضع الإطار العام ل

الجديدة، ذلك أن مفهوم الأمن في الظروف الدولية المعاصرة لم يعد محصورا في البعد الداخلي بمفهوم حماية الأفراد 
تمع أو الخارجي بمفهوم حماية الحدود، بل أصبح يتسع ليشمل المحيط الجيوسياسي للمجموعات الإقليمية  وا
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ت من التوتر وعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي خاصة في دول الضفة الجنوبية والدولية، مما أنتج بدوره حالا
ثير سلبيا مباشرا على بلدان الضفة الشمالية. لذا أصبح الهاجس الأمني في إطار البعد  للمتوسط، مما أحدث 

وب، حيث تشعر الإقليمي للعلاقات بين شمال وجنوب المتوسط يسيطر على التوجهات الأوربية تجاه دول الجن
ن استقرارها ا  - الدول الأوربية  خطار ومشاكل جمة أبرزها مشكل   –بعد استكمال وحد أصبح مهددا 

هذا التخوف كان وراء سعي بلدان الضفة الشمالية إلى بلورة سياسة موحدة فيما بينها، وإلى رسم مشاريع  الهجرة.
تخاذ تدابير مشتركة  ا دول المنشأ والعبور من أجل التصدي لهذه الظاهرة  وسياسات للتعاون مع دول الجنوب كو

   وغير انفرادية.
ديد  1.3   بيةو ور مني حسب المقاربة الأأالهجرة 

يه لأوروبي، وتبنلاتحاد ادة ليعكس الخطاب الأمني الأوروبي حول المتوسط تحول الاهتمامات الأمنية الجدي
ال محمد المفكرين أمث كثير مندى اللمقاربة موسعة تتعدى النظرة التقليدية لمفهوم الأمن. ورغم الاعتقاد السائد ل

ن المتوسط لا يعدو أن يكون فضاء للتناقضات  ت الم والهوالانشقاقات التي لا تعالجأركون  ض تناقضة والرفو
ب يس كمعجزة يصعشكلة ولسه كمالمتوارث والحروب المأساوية والكراهيات المدمرة، إلا أن هذا المتوسط يفرض نف

ت بيعة الطفرضه تتحقيقها. ومن هذا المنطلق يجب إيجاد نظام أمن جديد هو الأمن مع الآخر والذي  تحد
 الحالية.

ة الهجرة ومن من ظاهر  هويلنجحت الحكومات الأوربية المتعاقبة في العقود الأخيرة إلى حد بعيد في الت
ا الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على هذه البلدان، كما ساهم وقوع  الإرهابية " في"لأعمال ابعض  انعكاسا

نية  ذه جرين وربطهم ه المهااء تجافي تزايد العدالسنوات الأخيرة من جهة، واندلاع الأزمة المالية من جهة 
 الأمنية، القضا ن أهممالمعضلات، ونتيجة لذلك أصبحت قضا الهجرة تصنف في أغلب دول الضفة الشمالية 

لنظر إلى العلاقة المحتملة بين الإرهاب والمهاجرين،   بية منذ أحداثالأورو  الدول حيث ازدادت مخاوفخاصة 
  جماعاتين ينتمون إلىمن استعانة المنظمات الإرهابية بمهاجرين غير نظامي 2001نبر الحادي عشر من شت

عللقيا الشرق الأوسط أو إفريقيامسلحة شاركت في القتال في أحد مناطق النزاع في  ، و ابية داخل أور مال إرهم 
يواء عناصر إرهابية دخلت بشكل غير شرعي إلى أور  م فيمساع و و أو قيام بعض المهاجرين  الحصول على  د

ئق المزيفة لتأمين إقامتهم فيها. لهجرة غير د الإرهابي واالتهدي بط بينيتم الر  الالتباسهكذا، وعلى خلفية هذا  الو
  .15من قوميأة بحت قضيا أصديمقراطية، بل إ أوالنظامية. هذه الأخيرة التي لم تعد تعالج كقضية اجتماعية 

الدول الأوروبية حول المهاجرين المختلفين  في تعزيز أطروحات 2001سبتمبر  11ساهمت أحداث لقد 
ثقافيا، حيث أسست تلك الأحداث لمفهوم جديد حول الخطر أو التهديد. فعندما يصبح تحديد مفهوم التهديد 
الارهابي في الصراعات الدولية الحالية قائما على أساس ثقافي أو حضاري وليس على أساس اقتصادي أو 

ديد من  اجتماعي، يضع المواطن الأوروبي القيم الثقافية معيارا لتحديد مصدر الخطر، وتكون الهوية الأوروبية محل 
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واستقر في الوعي الجمعي لكثير ، 16قبل أولئك الأقل شأ ممن يختلفون عن الشعوب الأوروبية في القيم والمعتقدات
، 2004مارس11مدريد في  من الأوروبيين الارتباط الشرطي بين الأحداث الإرهابية والمسلمين، وجاءت أحداث

، 201517) بباريس Charlie Hebdo، وأحداث "شارلي إيبدو"(2005يوليوز7وتفجيرات لندن في 
لعاصمة الكتلانية في غشتLas Ramblasوالهجوم الإرهابي بساحة "لاس رامبلاس" ( ، 2017) الشهيرة 

لأمني، وجعل دول الاتحاد الأوروبي تعيد لتعزز الربط المختزل بين وجود المهاجرين وعدم الاستقرار السياسي وا
  .النظر في الجماعات المسلمة وثقافتها في ضوء حرب الأفكار والثقافات التي يروج لها المفكرون القوميون

في  ينية المتطرفةرات اليملتيااإن نمو النزعات المعادية للأجانب في دول الاتحاد الأوربي، وتصاعد نسبة  
سميه تة لمكافحة ما الدولي لجهودادة الضغط الأمريكي على الدول الأوربية للانخراط في مراكز اتخاذ القرار، وز 

"، ومن ثم التضييق على الجاليات  ل الأفراد ربكت حرية تنقأت التي لمحدداالعربية والإسلامية، من االمغاربية ،"ارها
زون الحقد ريك مختحوات كلت إحدى أدمن الجنوب إلى الشمال المتوسطي، كما أن بعض الأحداث المعزولة قد ش

  .18والعنصرية، وأعطت مبررات لرفض كل أنواع التعاون مع أطراف الضفة الأخرى
  الهجرة قضية خلافية بين الدول المغاربية 2.3

يضم  ارة أو إقليمااد نجد ق نكلاتعتبر التكتلات الإقليمية سمة العلاقات الدولية في العقود الأخيرة، حيث 
ا.ملخدمة  اردهادولا متجانسة ولها نقاط مشتركة إلا ودخلت في تكتل تحمي فيه مصالحها وتطور مو   ستقبل شعو

ت لمت لتهديداا من زات ومواجهة الكثيرفبالاتحاد والاندماج تستطيع الدول تحقيق الكثير من الامتيا  والتحد
ت نجد إشكالية تدبير الهجرة غير ال، تكن لتحققها منفردة   .شرعيةوعلى رأس هذه التحد

ن مواجهتها لوطنية عاولة إن تعقد وتشابك ظاهرة الهجرة واتخاذها طابعا عابرا للحدود، أثبت عجز الد
ا الذاتية، وأثبت أيضا أن خيار مزيدا من  ب، يحتممضطر  التكتل أضحى يفرض نفسه في سياق دولي مكا

دبير تدفقات تربي  في مجال المغا ادالاتح إذا أجرينا مقارنة بين انجازات الاتحاد الأوروبي وانجازاتف والتكتل. الاتحاد
 ة، وهذا بدورهلإشكاليهذه ا المغاربي في التعاطي مع الاتحادالهجرة، نرى بوضوح ضعف التنسيق والتعاون بين 

ل ب ،صادي المنشودل الاقتلتكاماينعكس سلبا على انجازات هذا الاتحاد، حيث لم تتحقق الوحدة السياسية ولم يتم 
رة حساسياتامو . الخلافات والتشرذم بين أعضائه دةزادت ح ، غاربية نفسهالدول المبين ا تد ذلك أحيا إلى إ

م مثبس امات المتبادلة حول رقابة الحدود وإعادة المهاجرين إلى بلدا الجزائر، و  بين المغرب و  قع مرارلما يبب الا
ام المغرب للجزائر بترحيل لاجئين سوريين ومهاجرين من إفريقيا ج هو لى المغرب ، و إلصحراء نوب اكان آخرها ا

لاستنكار واعتبار ذلك هجوم قوق الإنسان مجال ح ا فيا عليها ومحاولة تشويه صورما ردت عليه الجزائر 
   .19والالتزامات الاتفاقية في هذا الشأن

في الوقت الذي نجح فيه الاتحاد الأوروبي في خلق فضاء إقليمي مشترك تنعدم فيه الحدود بين الدول و 
الأعضاء، ويضمن حرية التنقل لمواطني الدول الأوروبية ولمواطني الدول الغير دون أية عراقيل، يبدو أن فتح الحدود 
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ج سياسة مشتركة في مجال تدبير الهجرة، لا توجد إلا بين دول المغرب الكبير لمنح حرية التنقل الكاملة للأفراد، و
لمنطقة المغاربية، والتي تقتضي تنسيقا وتعاو  ، مشتركافي ميثاقه التأسيسي، ورغم الإقرار بحجم التهديدات المحدقة 

ضيها والمنطلقة فما يلاحظ واقعيا هو اعتماد الدول المغاربية سياسات انفرادية في معالجة تيارات الهجرة العابرة لأرا
هذا الوضع  يستغل الإتحاد الأوروبي في ظل الخصومة وعدم الاستقرار،و  نحو شمال وغرب المتوسط، ها وعبرهامن

لفرض وتحديد طبيعة التعامل مع تيارات الهجرة الوافدة إليه  من بلدان المغرب العربي حيث يستمر في التعامل معها 
عتباره ا عمقه الاستراتيجي، والخط الأمامي للدفاع عن أمنه القومي، حيث نجحت بمنطق براغماتي، وينظر إليها 

تشريعات وقوانين جديدة لمعالجة هذه  هاسنغاربية نحو تجريم الهجرة عبر لدان المضغوطاته المتكررة في دفع الب
ا الدول المغاربية لصالح أور sous-traitanceمناولة ( فيما يبدو الظاهرة، (دولا واتحادا) أكثر و ) أمنية تقوم 

اية المطاف المصالح الأور -بيةو مما تعبر عن تقاطع للمصالح الأور  بية أساسا، خاصة و المغاربية. لأن العملية تخدم في 
ا تشير إلى تصدير للنموذج الأور   الاتحادبي بشكل يكاد يجعل الترسانة التشريعية المغاربية ملحقا لترسانة و وأ

لموائمة التشريعات الوطنية مع تطورات الهجرة، بيد أن هذه الموائمة تسير يسعى ن القوانين سوإذا كان بي. و الأور 
  .20بية التي تميزت بتجريم الهجرة غير الشرعيةو تجاه مطابقتها والقوانين الأور 

 مننة إلى التجريمالأمن  - 4
  البحر الأبيضبين ضفتي لهجرةاظاهرة إذا كان الفارق الاقتصادي والاجتماعي يعتبر الدافع الأكبر لتنامي 

تها، لهجرة التي سنوانين اقعبته ل، فهذا لا يعني أنه السبب الوحيد، إذ غالبا ما يتم تجاهل الدور الذي المتوسط
ستمرار وتنص في مجملها على تجريم الهجرة  .21أغلب الدول الأوروبية، وهي قوانين قمعية ومتشددة يتم تعديلها 

 ت القانونيةن الضمانهم مردهم، أو ترحيلهم وإبعادهم، أو حبسهم وتغريمهم دون تمكيواعتقال المهاجرين وط
وبعد الانتقاد الشديد لدول المغرب العربي، والتدفق المستمر للمهاجرين من إفريقيا  .22للطعن في هذه القرارات

 لقانونية التياجرة غير الهف جنوب الصحراء والضغوطات المتواصلة من طرف الدول الأوروبية على هذه الدول لوق
لتحرك، حيث سارعت من جهتها إلى س وانين يعات وقن تشر تتم عبر حدودها وأراضيها، بدأت هذا الدول 

دف في مجملها إلى محاولة بسط رقابتها على هذه الظاهرة، وذلك كرافد  ا علىفد تجسين روامجديدة ،  د سياد
ة لضغوطات استجاب عتمدتين أو الأجانب. ولأن تلك القوانين اإقليمها وعلى كل من يقيم فوقه من المواطن

جا أمنيا يركز على تجريم دخول وخروج وإقامة  ا تعكس  ذه ير شرعية في هغب بصفة لأجاناالاتحاد الأوروبي، فإ
  البلدان وكل من يدعمهم أو يقدم لهم التسهيلات.

  
  

  تجريم الهجرة بدول الاتحاد الأوروبي: 1.3
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تخاذ إجراءات أمنية لمواجهة مد بشري قادم من لم تكتف الدول  عربي، وعبرها لمغرب الالدان بالأوروبية 
درت إلى اتخاذ مجموعة من التدابير التش ة للوقوف ونية في محاولوالقان ريعيةمن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، بل 
ر السلبية لذلك على هذه البلدان، وقد تم ذلك من خلا ونية في إطار ابط قانوضو  ل آلياتفي وجه تصاعد الآ

لداخلي، يطها امحعلى  اتحادي على شكل اتفاقيات ومعاهدات فيما بينها، وذلك كمثال على انغلاق أورو
ة مع فكانت البداي ،أورو ل نحووحرمان مواطني دول العالم الثالث وبلدان الضفة الجنوبية للمتوسط من حق التنق

عل دف ج ياسة مشتركةأهمية وضع سا بعد ذلك اتفاقيات ومعاهدات تؤكد على م،ثم تبعته2و1شنغن تياتفاقي
والتي دخلت حيز  1997 سنةاتفاقية أمستردام ،ثم 1992سنة  اتفاقية ماستريخت، أهمها  قلعة محصنةو أور 

  .وءالهجرة واللج حيث عرفت دول الاتحاد شبه إجماع فيما يتعلق بمسألة 1999التنفيذ في فاتح ماي 
 ل الاتفاقياتقط من خلاتم فبدو أن التعاطي القانوني مع موضوع الهجرة من قبل الدول الأوروبية لم يوي

درت كل دولة على حدة تحت راية س وعة ية إلى سن مجما الوطنيادوالمعاهدات الجماعية التي أشر إليها، بل 
دف م ية نفسها من ولى حماحلة أن وراءها كمر من القوانين والتشريعات الوطنية ذات الصلة بموضوع الهجرة 

نية ردع الهجرة غير الشرعية بكل ت محلرجوع إلى  ا. ومكو تدفقات المهاجرين غير القانونيين، وكمرحلة  تو
ن بلد لآخر كانت تختلف م  ا وإنألاحظ هذه القوانين الجديدة أو المعدلة المتعلقة بمحاربة الهجرة والوقاية منها ، ي

ت التي تفرضها على المشاركين في عملية التهجير السري أو امن ح دها يير التي تعتموالمعا لشروطيث حجم العقو
 شديد القوانينحد هو تاه والمنح التأشيرة، فهي تتوحد من حيث الأهداف التي تتوخى تحقيقها إذ تسير في اتج

 اجرين الأجانبفق المهة تدانية، ووقف وتير وتغليب الهاجس الأمني والمصلحة الوطنية على حساب الحلول الإنس
   وتحديد مدد إقامتهم مع التركيز على قمع المهاجرين غير الشرعيين.

لموازاة مع ذلك لجأت  ع دول المغرب مإقليمية و نائية ثإلى تدعيم سياستها هذه بتفاهمات الدول الأوربية و
م لانخراط في هذه الرز اصلة لضغوطات المتو ات بفعل فاقياة من القوانين والاتالعربي، التي وجدت نفسها ملزمة 

دف وقف تدفقات الهجرة التي تتم عبر حدودها وأراضيها، و  ا بخصوص سياسا تنسيقمن طرف دول الشمال، 
قامتعلقالقواعد المتعلقة بقبول المهاجرين وإدارة الحدود، وكذلك القواعد المشتركة الم   ان الثالثة.ة رعا البلدة 

رت لق د جدد حراك الربيع العربي أحد الهواجس الجوهرية التي طالما أرقت بلدان الاتحاد الأوروبي، كما أ
مع هذه الموجة الجديدة من الكثير من الجدل، بل تسببت في حدوث انقسامات داخل أروقة الاتحاد حيال التعامل 

لارتفاع المتنامي لتيارات متكاملة وبناءة في التعاطي مع ا، إذ لم تستطع دول الاتحاد مجتمعة بلورة استراتيجية الهجرة
 الشركاء بين الخلافات عليها وتطغى تناقضات عدة وتواجه التوحيد إلى تفتقد السياسات تلك وظلت ،الهجرة

ن وهو ما ترجمته المواقف المتباينة المطروحة في هذا الصدد، بين من دعا إلى تقاسم أعبائها في إطار م .الأوروبيين
اهرة  التضامن والتنسيق، وبين من حمل دول الاستقبال المسؤولية في هذا الصدد، فيما لم تتردد بعض الدول في ا
لدعوة إلى طرد المهاجرين وطالبي اللجوء، بعد ربطهم بمجمل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية التي 



  

 كريم  يوسف
 

156 

، في  تنكر صارخ للقوانين والتشريعات الداخلية والدولية ذات أصبحت تعيش على إيقاعها العديد من دول أورو
لهجرة واللجوء.   الصلة 

  :تجريم الهجرة ببلدان المغرب العربي 2.4
اسباب عدلك لأخرت الدول المغاربية بعض الشيء في معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وذ   ة. أولها أ

، م - لازالتو -كانت تجاه أورو لتالي تستخدم هذه المسألة كورقة ضغط علصدرا للمهاجرين  ى الأوربيين و
ا كانت تعتبر اله نيهما أ لثها أا أورو همجرة مقابل غضهم النظر عن حقوق الانسان والديمقراطية.  ا بيا، 

. بيد أن الوضع تغير، حيث تعرف دول المغرب العربي ن توصف بدركي أورو   في ديناميةلا بنيو  تحو تتجنب 
بور، لتصبح قبال وعل استجرة، فبعد أن كانت مصدرا للمهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين أصبحت أيضا دو اله

يا جرين من إفريقك المهاوكذل إشكالية الهجرة ببلدان المغارب ثلاثية الأبعاد. فهي تستمر في تصدير مهاجريها
ها بين جدت نفسلتي و اذه الدول  جنوب الصحراء الذين يعبر بعضهم المتوسط، فيما يستقر البعض الآخر

 .23سندان أورو ومطرقة الهجرة الإفريقية

رجت أولا في ة ،فهي ختميز في هذا السياق يمكن القول إن تشريعات الهجرة المغاربية وضعت في سياقات م
خذ بعين الاعتبار أن دول المغارب هي فقط دول مصدرة للهجرة ، ق ريخي  بلدان  دورها،بتصبح   بل أنسياق 
ت تلبية لحاجة مجتمعية، ء أطراف اضبل خرجت لإر  استقبال وعبور. كما أن هذه التشريعات المغاربية لم 

ال. ا الوطنية تتماشى والتشريعات الأوروبية في هذا ا بي نموذج الأورو لا بمعنى تصدير خارجية، بجعل تشريعا
 ال إفريقيا.) تبدأ من شمl’Europe forteresseلأمننة الهجرة وتجريمها وجعل أور القلعة (

كررة طات المتلضغو بي على المغرب أولى تجليات هذه التحول، حيث أفرزت او وقد مثل الضغط الأور 
لق الأمر غن، ويتعونية لفضاء شنيآلية قانونية جديدة تحاول أن تساير الضوابط القان 2003للاتحاد الأوروبي سنة 

تعلق بدخول والم ، 2003نونبر  11بتاريخ  196.03.1ير الشريف رقم تنفيذه الظهبالصادر  03-02بقانون 
لهجرة غير الشرعية. وإذا كان إصدار ه دع مجالا شكل، بما لا يقانون يذا الوإقامة الأجانب في المملكة المغربية و

ا ويبدو أن هذ ة.ت جوهريساؤلاتللشك، قفزة نوعية في مجال الثقافة القانونية في المغرب، إلا أن مضمونه يثير 
 د البعد الأمنيية تعتمإقليمو القانون الذي يستجيب على الأقل جزئيا، للضغوط الخارجية ينصهر في ظروف دولية 

 .24على حساب البعد الحقوقي

، فحذت حذو  ولم تكن تونس بمعزل عن هذه التطورات وذلك بسبب موقعها الجغرافي القريب من أورو
المغرب والجزائر في سن تشريع جديد لمواجهة تدفقات الهجرة، خاصة بعد مصادقتها على بروتوكول مكافحة 

نية، وإدراكا منه لخطورة ريب المهاجرين. فحفاظا على أمن البلاد من جهة، وتنفيذا لالتزاماته الدولية  من جهة 
صدار القانون عدد  لثة، تدخل المشرع التونسي  فبراير  3المؤرخ في  2004لسنة  6هذه الظاهرة من جهة 

تمام وتنقيح القانون عدد  2004 المتعلق بجوازات السفر  1975ماي  14المؤرخ في  1975لسنة  40المتعلق 
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ئق السفر والذي يعد الإطار ا لقانوني لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، بعد أن كان قد استهله المشرع وو
لسنة  4و3بتنقيح وإتمام أحكام مجلتي التجارة البحرية والتنظيم الإداري للملاحة البحرية بموجب القانونين عدد 

  .200425يناير  20المؤرخين في  2004

-021ون رقماء القانيث جية في مجال الهجرة، حبدورها انخرطت موريتانيا في تحديث منظومتها القانون
ريب المهاجرين غير الشرعيين،  2010فبراير 15الصادر في  2010 ع هذا قد تمثل موضو و الخاص بمكافحة 

، وهو ما اعتبر ريب المهاجرين، وحماية حقوق الضحا لقاضي اياق الإقليمي ابة للساستج القانون في منع ومحاربة 
ت ا لشكل الكافي بحمابتشديد العقو بة ثر من الاستجاوقهم أكية حقلمتعلقة بتهريب المهاجرين دون الاهتمام 

  .26لماضيالقرن للحاجة إلى تطوير النظام المتقادم للهجرة في البلاد والذي يعود إلى ستينات ا

لقائمة اوالأنظمة  انينعظم القو ، ومأما ليبيا، فلم يكن لديها من الناحية التشريعية إطار شامل لإدارة الهجرة
ذي وال 19ون رقم ر القانها صديرجع بعضها إلى ستينيات القرن الماضي، وأمام الضغوط الأوروبية المتزايدة علي

افحة جر الأساس في مكح، بشأن مكافحة الهجرة غير المشروعة ما يعد 2010يونيو  15دخل حيز التنفيذ في 
 وقف فيبي، و ور لأامن المنظور  سبيا،قانون بطابعه الأمني، قد ساهم نالهجرة غير المشروعة. ويمكن القول، إن هذا ال

اع من جديد، فقد أدى قلب الأوض 2011تدفقات الهجرة القادمة من ليبيا. إلا أن ما حدث بداية من سنة 
 ل غياب الدولة. وفي ظلبلاداسقوط القذافي ونظامه المركزي إلى حدوث فراغ سياسي وأمني كبير في كافة أنحاء 

ا، تحولت ليبيا إلى أكبر قاعدة لتهريب المهاجرين والاتج ا وأجهز   .27لبشرار وضعف مؤسسا

ا تمارس اليوم ما   لأتانت كلقد وقعت الدول المغاربية في مأزقين اثنين، أولهما أ ى مس القريب علعيبه 
ة، وبتعزيزها  متشددوانينقها وروبيين، حيث تسير اليوم على خطى الاتحاد، وتتبنى المقاربة الأمنية بسنالأ

ا تضع علاقا نيهما، أ ا الامنية المختصة. و قيا جنوب ول إفريدا مع لصلاحيات وقدرات مختلف أجهز
جنوب في - نوبجلتعاون طار اإالصحراء على المحك، إذ كيف يمكن بناء علاقات تعاونية مع الدول الإفريقية في 

تعد دركيا  المغاربية لم ن الدوليه فإفارقة ويجرمون في الدول المغاربية؟. وعلالوقت الذي يستهدف فيه المهاجرون الأ
لارتباط لى فك افسها عبل أصبحت أيضا تعمل بنورو من "التهديد البشري" فقط، يسهر على حماية حدود أ

  مع عمقها الإفريقي لصالح الاختيارات الأوروبية.

  

   . الخاتمة:4
ا مسألة اجتماعية اقتصادية، بدأت  - بعدما كانت الهجرة المغاربية وخلال عقود تعالج في أورو على أ

تتحول تدريجيا، مع مطلع العقد الأخير من القرن الماضي، إلى مسألة أمنية بكل المقاييس. وتحول معها المهاجرون 
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ت النسيج الثقافي والاقتصادي والاجتم اعي الأوربي إلى عنصر من عناصر عدم من مكون أساسي من مكو
ا المطاف لتصبح موضوعا ذا حساسية  ، وانتهى  الاستقرار وأحد التهديدات الجديدة لأمن ورفاهية وهوية أور
ت الوطنية التي تنقل الظاهرة من  متزايدة كثيرا ما يؤدي إلى مناقشات استقطابية وساخنة، لاسيما خلال الانتخا

انتقال بشري غير قانوني وغير منظم إلى مستضعفين يبحثون عن مستوى عيش أفضل إلى  مجرد تعبير عن حركة
  .نموذج تصادمي تنازعي بين الشمال الغني والجنوب الفقير

صلي ادرة البلد الأق في مغ، الحإن الحق في الهجرة مهما كان المسمى المعتمد للتعبير عنه (الحق في التنقل
ام ا جاء في أحكتبعا لم تضييق..) هو حق أساسي وصريح وغير قابل للتأويل أو الوالرجوع إليه، الحق في السفر.

لحقوق الاقتصادية رغم الجهود والثقافية، و  جتماعيةوالا الفقرة الثانية من المادة الخامسة من العهد الدولي الخاص 
ا تظل محدودة النتائج، لأن القانون وحده غير ك ا ى الظاهرة مهمقضاء علف للاالمبذولة للحد من الهجرة، فإ

ءات ذات الإجرا ما أنبلغت دقة صياغته، فالهجرة ظاهرة معقدة ولا يمكن أن تختفي بين عشية وضحاها، ك
الخطر  عد يخيفهم حتىين لم ين الذالطابع القمعي والزجري ليست كافية لمنع تدفق تلك الجموع الغفيرة من المهاجري

م من جراء استعماله لحل والخلاص ان فيها أقدون م قوارب الموت للوصول إلى آفاق مجهولة يعتالذي يهدد حيا
نية لا الزاوية الأم جرة منرة الهمن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يتخبطون فيها، لذلك فالتعامل مع ظاه
ة شمولي ستراتيجيةلاتاج عاد تحيمكن أن يحقق نتائج إيجابية، بل تبرز الحاجة للتعامل معها كقضية متعددة الأب

  واضحة ترتكز على الجانب التنموي.
-أورو نطقةم إقامة ،و وسطالمت الأبيض البحر حوض في المشترك والرخاء السلم لتحقيق الأنجع إن الطريق

 اله تكون نأ ولكن لجنوبية،ا الضفة لبلدان سياسة لأورو تكون ألا يقتضي والاستقرار الأمن يعمها متوسطية
طر ت ومخات بوجود تحدفالأطراف المعنية اقتنع .الشراكة معنى كنه  هو الجنوبية، وهذا الضفة مع سياسة

ت لتالي فمواجهة هذه التحد ديدات عبر وطنية تتجاوز الحدود الجغرافية، و طار ب أن تتم في إخطار يجوالأ و
  جماعي وتنسيق مشترك من أجل احتوائها والقضاء عليها.

   . الهوامش:5
                                           

لة العربية للدراسات الأنتربولوجيا المعاصرة،( منشورات مركز فاعلون،  - 1 لمغرب"، ا عبد الهادي أعراب، "الذهنية الثقافية الهجروية 
 .8)،ص 2016العدد الثالث، مارس 

المركز العربي للأبحاث  ):أي موقع للشباب؟"،مجلة عمران، (منشورات9741-1912خالد أعسو،" الهجرة المغربية إلى فرنسا( - 2
  .110)، ص 2017، خريف 6/22وتحليل السياسات، الدوحة، قطر العدد

3  -Bentahar Mekki: «  les arabes en France », Ed  SMER – Rabat 1979 p23 
4  -Henry Jean Robert, « Maghrébines en France-de la "mère –patrie" aux marges de l’Europe 
Européen ».Revue Panoramiques N° 55.4ém trimestre.Paris.2001.p27 
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ا organisation des travailleurs coloniaux’service de lمصلحة تنظيم عمال المستعمرات ( - 5 )، أنشأ

هود الحربي الفرنسي. 1916يناير  1فرنسا بموجب مرسوم  م من أجل دعم ا   لتسهيل هجر

لنسبة يشير الأستاذ "عبد  - 6 الحميد زوزو"، في هذا الصدد، أن فرحات عباس قال وهو يتحدث عن نتائج الحرب العالمية الاولى 
ناء  يون على فرنسا أثف الجزائر ن تعر أللجزائريين، "إن للأحداث الكبرى نتائج غير متوقعة على الرجال، فمن نتائج الحرب الكبرى 

ا أرض الميعاد" رية بين ة الوطنية الجزائفي الحرك فرنسا. أنظر: عبد الحميد زوزو،"دور المهاجرين بكفاحهم عنها حتى بدت لهم وكأ
  .25ص،1974لدراسات الكبرى، منشورات الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر،ا"،سلسلة 1939-1919الحربين 

تفاقيات مع المشغلين بفرنسا، وتم عقد كانت مصلحة الهجرة تحت نظر الأمانة العامة للحماية وأسندت إليها مهمة إبرام الا - 7
 fédération française des employeursاتفاق بين هذه المصلحة وجمعيات العمال، كالاتحاد الفرنسي للمزارعين (

agricoles ) والجمعية العامة للهجرة من أجل الصناعة (société générale d’immigration pour 
l’industrieات حول هذا الموضوع أنظر:)، ولمزيد من المعلوم  

BAROUDI Abdellah : impérialisme et immigration, paris 1979, p: 20  
8  -Larbi Talha,le salariat immigré dans la crise :la main d’œuvre maghrébine en France(1921-
1987),(Ed) CNRS,Marseille,1989,p39. 

، 113ن نتائج مرحلة الاستعمار إلى نتائج مرحلة العولمة"، مجلة دراسات دولية، العدد حسان القصار، "الهجرة المغاربية م - 9
  . 74)، ص 2009( 

10  -BRIOT Française et Verbunt Gilles, Immigrés dans la crise, collection comprendre pour agir, 
les éditions ouvrier 1981, p 16 
11  -The Royal Institute of International Affairs, European migration policies influx, changing 
patterns of inclusion and exclusion. Black Well 2003.p25 
12  -Caroline DEMOULIN, «Les flux migratoires en Méditerranée », Mémoire de Master 2  Droit 
Public, spécialité sécurité et défense transméditerranéenne, Université du Sud, Toulon, Année 
universitaire 2010-2011, p16-20 

وشجعت في المقابل  Estaing’Giscard dفي عهد حكومة  1974اتخذت فرنسا قرار وقف الهجرة الوافدة إليها في يوليوز  - 13
جرة العودة ".  فرنك فرنسي  10.000بلغ م 1977ماي من  30من ذلك مثلا أن فرنسا منحت منذ ما اصطلح على تسميته " 

م تحمل مصاريف النقل وكذا ن سيس المشاريع إاعدة على المس للعمال المهاجرين الذين هم في حالة بطالة ويقبلون هم وعائلا
ليه ة الحاجة إي أو بفرنسا في حاللبلد الأصلفرنك فرنسي كحد أعلى تسلم لكل مستفيد  20.000مرحلة ما بعد العودة تصل إلى 

سيس مشروع اقتصادي ما. لمزيد من المعلومات حول سياسة العودة أنظر: عبد الكريم جرة المغربية ندوز،" اله بلكلتحقيق و
تمع، ا   .107 )، ص:1987، (3لعدد وسياسات العودة المتبعة من قبل الدول الأوربية الرأسمالية"، مجلة الاقتصاد وا

14 -Les deux circulaires connues sous le nom de "circulaires Marcellin-Fontanet", régulent et 
codifient les entrées et le séjour des travailleurs étrangers en France. L’objectif est de contrôler 
l’immigration en limitant les entrées et surtout d’organiser l’arrivée des travailleurs et de leurs 
familles. 

علي الحاج: "سياسات دول الاتحاد الأوربي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة"، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية،  - 15
  وما بعدها. 289، ص2005الطبعة الأولى، بيروت، السنة

16  -Magda Fahsi, «The Rise of Europe’s Far-Right: A Trivialization of Anti-Immigrant 
Discourse,» MintPress News (27 August 2012), <http://www.mintpress.net/the-rise-of-europes-
far-right-a-trivializa-tion-of-anti-immigrant-discourse 
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لدول الغربية عقب أحدا- 17 ة المسلمين  ،  2015)بفرنسا شهر يناير Charlie hebdoث "شارلي إيبدو" (ازدادت درجة معا

من  لمائة 40شف أن ية الذي كسبانبعدما تضاعفت نسب الاعتداءات العنصرية ضد المسلمين، كان آخرها تقرير وزارة الداخلية الإ
ن أ، 2015لصادر سنة االوزاري  قريرتجرائم كراهية الأجانب مرتبطة بـ"الإسلاموفوبيا"، وأن أغلبها تمت في حق مغاربة. وأكد ال

عتبار غاربةأغلب ضحا كراهية الأجانب عامة، و"الإسلاموفوبيا" خاصة، في إسبانيا، هم المهاجرون الم مة الأكثر هم الجالية المسل، 
  ألف مهاجر. 800عددا في هذا البلد، إذ يبلغ عددهم أكثر من 

ض البحر الأبيض المتوسط: أبعاد الظاهرة وخلفيات الاقتراب الاوربي"، مجلة نبيل زكاوي، "جيوسياسية الهجرة السرية بحو  - 18
  .32، الصفحة 2016ارسم19سياسات عربية، منشورات المركز العربي للأبحاث وتحليل السياسات، الدوحة، قطر، العدد 

العلوم السياسية والعلاقات الدولية، كلية حمد طالب أبصير، المشكلة الأمنية في منطقة الساحل الإفريقي، مذكرة ماجستير، قسم أ - 19
  .82، ص2009/2010العلوم السياسية والإعلام، جامعة الجزائر، 

مرسي مشري،" أمننة الهجرة غير الشرعية في السياسات الأوربية، الدوافع والانعكاسات" ،مجلة سياسات عربية،   - 20
  .65-64صفحة ليل السياسات، الدوحة ،قطر، ال،منشورات المركز العربي للأبحاث وتح2015،يوليوز 15العدد،

لنسبة لإيطاليا التي عدلت  2010و 1992في فرنسا مثلا خضع قانون الهجرة ما بين سنوات  - 21 لسبع تعديلات، كذلك الشأن 
ا للهجرة أربع مرات خلال الفترة الممتدة ما بين  ة لشعبي بزعاملاية الحزب اليميني ا،بل إن اسبانيا خلال و 2009و 1990قانو

  .2000خوسيه مار أثنار، قامت بتعديل قانون الهجرة مرتين في سنة واحدة. وكان ذلك سنة 

ا للأجنبي. ففي إيطاليا مثلا كان قانون  - 22 ت كان يعترف  في كل مرة يظهر فيها قانون جديد للهجرة إلا وتنمحي ضما
ا للطعن في هذا القرار أمام المحكمة يوم 15لتراب الإيطالي الحق في أجل يعطي للأجنبي المقرر طرده من ا 1990"مارتيللي" لسنة 

)، لكن هذه المدة تم تقليصها في 39/90من قانون  7الإدارية المختصة التي لم تكن مقيدة بوقت محدد للبت في القضية (الفصل 
م. وفي  10إلى  1998قانون  م مع ضرورة رفع دعوى الإلغاء داخل أجل ثلاثة أ بقانون  2000/4ون  تعديل قاناسبانيا، تمأ

ل الحصول لجديد أجادد القانون م، وقد ساهم في التعديل في تضييق الوضعية القانونية للمهاجرين، حيث 2000/8آخر يحمل رقم 
لمتعلق لقانون الجديد البند اا، كما ألغى 2000/4على رخصة الإقامة إلى خمس سنوات بدل سنتين التي سبق ونص عليها قانون 

م الأصلية.   بحماية المهاجرين من إمكانية الطرد نحو بلدا

عبد النور بن عنتر، السياسات المغاربية لمحاربة الهجرة السرية: تجريم وأمننة، في "المغرب العربي وإشكاليات الهجرة"، منشورات  - 23
  .3مركز الدراسات المتوسطية والدولية،عدد

24  -La forte dimension sécuritaire du texte législatif apparaît dans les nombreux articles qui 
justifient les sanctions prises à l’encontre de ceux qui représenteraient une menace pour l’ordre 
public. Pour s’en rendre compte, le mot « menace » apparaît sept fois dans les articles 4, 14, 16, 
17, 21, 25 et 35  et l’expression « ordre public » apparaît neuf  fois dans les articles 4, 14, 16, 17, 
21, 25, 35, 40 et 42 de la loi 02-03. De plus, les expressions « sûreté de l’Etat » et « sécurité 
publique » sont utilisées dans l’article 27, dans une loi qui ne compte pas plus de 58 articles. 

، 0072السنة  8محمد بوزوتينة،" الهجرة السرية في القانون التونسي بين الوقاية والعلاج،" مجلة القضاء والتشريع، العدد  - 25
  205ص

والذي تضمن الأحكام المتعلقة  1964 دجنبر 15الصادر بتاريخ  46-169يعود نظام الهجرة في موريتانيا إلى المرسوم رقم - 26
قيات ملائمتها للاتفا جرة ومدىال الهبشروط دخول وإقامة الأجانب. أنظر: محمد المختار ولد مليل "التشريعات الموريتانية في مج

  .38-37،الصفحة2013مارس5الدولية"، مجلة الفقه والقانون العدد 



  

ا ية إ أورو رة المغار م :  مسارات ال يع إ التجر من ال  
 

161 

                                                                                                                    
لبشر"، مجلة شؤون ليبية، منشورات  حسن بوبكري، "ليبيا: من قطب للهجرة الوافدة - 27 إلى قاعدة لتهريب المهاجرين والاتجار 
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